
  بسم الله الرحمن الرحيم
توري   سـإعلان د

سلحة   لمالمجلس الأعلى للقوات ا
 

توري الصادر في  تائج.. من فبراير 13سـبعد الاطلاع على الإعلان الد هورية  نوعلى  تور  تاء على تعديل د جمالا سـتف سـ
يه في 2011سـنة   من مارس19بمصر العرية الذي جرى يوم  يجة الموافقة  نت  عل وأ نة  من مار20نتعل  ، 2011سـس 
يان سلحة في  لبوعلى ا نة 23لمالصادر من المجلس الأعلى للقوات ا   ،2011سـ من مارس 

 
 قــــــــرر

 1مــــــادة 

نة طهورية مصر العرية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس الموا ب شعب المصري جزء من الأمة العرية يعمل على  جم بوا ل
شاملة ليق وحدتها ا   تحق

  2 مـــــــادة

شريع ية المصدر الريسي  شريعة الإسلا بادئ ا ية ،و تالإسلام دين الدولة ،واللغة العرية لغتها الر للل ئ م م سم   . ب

  3مــــــادة 

ية يادة ويحميها ، ويصون الوحدة الو شعب هذه ا سلطات ، ويمارس ا شعب وحده، وهو مصدر ا يادة  نا سـ ل ل لل طسـ ل   .ل

  4مــــــادة 

نين يا طللموا نقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجهلجمعحق تكوين ا شاء ا لت وإ بين في القانون ويحظر  ن لما
تمع أو نظام ا ها معاديا  شا يات يكون  شاء  لمجإ ل ن جمع ياسي أو  طن شاط  باشرة أي  سكري ولا يجوز  سـسريا أو ذا طابع  ن مع

نس أو الأصل قيام أحزاب بب ا تفرقة  ناء على ا ية على أساس ديني أو  لجيا بس ل ب سـ   . سـ

  5مـــــــادة 

تصادي والعدالة يقوم شاط الا ية ا هورية مصر العرية على  تصاد في  قالا جم نق نم لب تلفة  ت ية وكفالة الأشكال ا لمخالاجتما ع
  . للملكية والحفاظ على حقوق العمال



 6مـــــــادة 

ية للملكية ها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، وا لملكالعامة حرم ، وحمايتها ود ة مصونة ، ولا يجوز فرض الخاص عم
نة في نفعة العامة ومقابل تعويض لمبيالحراسة عليها إلا في الأحوال ا ية إلا  للمالقانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع ا وفقا  لملك

  . للقانون وحق الإرث فيها مكفول

  7مــــــادة 

بات العامة ، لا ساوون في الحقوق والوا نون لدى القانون سواء، وهم  جالموا ت نس أو  مط بب ا ينهم في ذلك  لجييز  س بب تم
يدة  . لعقالأصل أو اللغة أو الدين أو ا

  8مـــــــادة 

بض الحرية بس لا يجوز ا يعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة ا ية حق  لقا لتل ب طشخص سه  ل شه أو  بعلى أحد أو  حي تفت
نقل إلا نعه من ا يد أو  يد حرته بأي  تأو  ي لي م ق تلزمه ضرورة ا تق لبأمر  تمع ، ويصدر هذا الأمر تسـ يانة أمن ا لمجيق و ص تحق

يابة العامة ،وذلك وفقا لأحكام القانون من تص أو ا نالقاضي ا ياطي للمخ بس الا حتويحدد القانون مدة ا   . لح

  9مــــــادة 

يه كل ته بما يحفظ  يد تجب معا يد حرته بأي  بس أو  يه أو  بض  علمواطن  مل ي قعل تق يح يذاؤه نكرامة الإسان ، ولا يجوز إ يق
نويا ، كما لا يجوز حجزه أو يا أو  معبد سجون ن نظيم ا لسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة  بتب  ح

يه نه يهدر ولا يعول  شئ  بت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد  علوكل قول  مب   يث

  10مـــــــادة 

ها إلا بأ شساكن حرمة فلا يجوز دخوها ولا  تفتيل بب وفقا لأحكام القانونللم   . مسمر قضائي 

  11مــــــادة 

نين الخاصة حرمة يحميها القانون طياة الموا   لح
 

يفوية وغيرها من نوللمراسلات البريدية والبرية والمحادثات ا لتل وسريتها مكفولة ولا تجوز , وسائل الاتصال حرمة ق
  .بب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانونمسرقابتها إلا بأمر قضائي  مصادرتها أو الاطلاع عليها أو



 12مــــــادة 

ية شعائر الد يدة وحرية ممارسة ا نتكفل الدولة حرية ا يلعق   ل
 

تابة بير عن رأيه وشره بالقول أو ا سان ا لكوحرية الرأي مكفولة ، ولكل إ ن تع بير  لن تصوير أو غير ذلك من وسائل ا تعأو ا لل
نقد الذاتي نق لفي حدود القانون، وا ناء الوطنيلوا سلامة ا ناء ضمان  بد ا ل لب   . ل

  13مـــــادة 

شر ووسائل الإعلام مكفولة ،والرقابة على الصحف باعة وا لنحرية الصحافة وا ها أو إلغاؤها  لط قفمحظورة ، وإنذارها أو و
ناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف وا بالطريق الإداري محظور، ويجوز لمطا  بوعاتسـتث

سلامة العامة أو أغراض تصل با لووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي    .الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون ت

 14مـــــــادة 

نة في  نة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال ا لمبيلا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة  معي
  . القانون

  15ــــادة مـــ

نعه من العودة بلاد أو  ملا يجوز إبعاد أي مواطن عن ا يين محظور ل يا ئين ا سـإليها ، وسليم اللا سـ لت   .ج

  16مـــــــادة 

نين ولا يجوز لرجال الأمن  . حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق طللموا
باحة في حدود القانون ات العامةحضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماع تجمعات  موالمواكب وا   . ل

 17مـــــادة 

نين وغيرها من كل ياة الخاصة للموا ية أو حرمة ا تداء على الحرية ا طا لح شخص ها  لع يكفلالحقوق والحريات العامة التي 
سقط الدعوى تور والقانون جريمة لا  تالد تقادم ،  سـ ئة عنها با نا ية ا ية ولا المد نا لا شـ ل ن ئ لمن وقع  وتكفل الدولة تعويضا عادلالج

تداء عيه الا   . عل



  18مــــــادة 

شاء ها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون  نإ نة في القانون  ولا يعفى أحد من. يلالضرائب العامة وتعد لمبيأدائها إلا فى الأحوال ا
يف أحد أداء غير.    .انونذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود الق تكلولا يجوز 

  19مـــــادة 

يــــــة   . شخصالعقوبة 
 

تاريخ نفاذ  ناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة  للا جريمة ولا عقوبة إلا  ب
  . القانون

  20مــــــادة 

ته في محاكمة قانويه تكفل له فيها ضمانات الدفا بت إدا نالمتهم برئ حتى  ن ناية يجب أن  عتث سه ، وكل متهم في  جعن  نف
نه   . عيكون له محام يدافع 

  21مــــــادة 

يه ناس كافة ، ولكل مواطن حق الاتجاء إلى قا تقاضي حق مصون ومكفول  ضا ل لل يعي، وتكفل الدولة تقريب  ل لطبا
تقاضين وسرعة الفصل في   . القضايا لمجهات القضاء من ا

 
نص في القوانين على تح  . صين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاءلويحظر ا

  22مـــــادة 

  حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
 

هم يا وسائل الاتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقو قويكفل القانون لغير القادرين ما ل   . ًل

  23مـــــادة 

تقاله فورا ، و يه أو ا بض  باب ا تقل بأ يه أو  بض  عبلغ كل من  عل سـ يع عل لقي لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما  يكونيق
تعانة به على الوجه الذي يه ، ولـه سـوقع أو الا سرعة بالتهم الموجهة إ لنظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه ا ولغيره  لي



نظم ية ، و يد حرته ا تظلم أمام القضاء من الإجراء الذي  يا شخص ي لل يه خلال مد ق تظلم بما يكفل الفصل  فالقانون حق ا ة ل
  .حتما محددة، وإلا وجب الإفراج

 24مــــــادة 

يل يذها أو  ناع عن  شعب ، ويكون الا تعطتصدر الأحكام ونفذ باسم ا ت ل تنفت يين  م ميذها من جانب الموظفين العمو تنف
تصين جريمة يعاقب عليها القانون باشرة إلى المحكمة . لمخا ية  نا موللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى ا ئ   . لمختصةا لج

  25مـــــادة 

شعب وعلى احترام يادة ا يد  هر على تأ هورية، و لريس الدولة هو ريس ا سـ ك س لجم ئ يادة القانون وحماية  يئ تور و سـالد سـ
ية وذلك ية والعدالة الاجتما عالوحدة الو بين بهذا الإعلان والقانون  طن به. لمعلى الوجه ا نصوباشر فور تويه مهام  ل  مي

نصوص عليه تصاصات ا لمالا بين في) 56( ا بالمادة خ ندين  لممن هذا الإعلان عدا ا   .  منها2 و 1لبا

 26مـــــادة 

هورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن سا  تخب ر يمن  ًشترط  للجم ًن ي ئي يُ ية  ف يا ية وا تعا بحقوقه المد سـيكون  سـ ن لتم ً م
نه عنجنسـية دولة أخرى ، وألا يكون متز ، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه سـوجا من غير مصري ، وألا تقل  ً 

يلاديـة نة  مأربعين    . سـ

  27مــــــادة 

باشر هورية عن طريق الاقتراع اسري العام ا لمتخب ريس ا ل لجم ئ  . ين
 

تقدم للترشح ثلاثون عضوا هورية أن يؤيد ا يح لرئاسة ا بول التر ًويلزم  لم لجمشـ بين لمجلسي  لق لمنتخعلى الأقل من الأعضاء ا
شعب أو ا يد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الاتخاب في لشورى ، أو أن يحصللا نالمرشح على تأ  ي

يث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك شرة محافظة على الأقل ، بحخمس    المحافظات عن ألف مؤيـد ع
 

نظم القانون الإجر يد لأكثر من مرشح ، و تأ يع الأحوال لا يجوز أن يكون ا يوفى  ي ل   .اءات الخاصة بذلك كلهجم
 

ية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق يا سـولكل حزب من الأحزاب ا نالاتخاب في أي من مجلسي  لسـ
تخابات أن يرشح أحد أعضائه شورى في أخر ا شعب وا نا ل هورية ل   . لجملرئاسة ا



  28مـادة 

سمى  يا  ية  نة قضا تتولى  عل ئ لج ية " ت سـنة الاتخابات الرئا ن هورية بدءا من الإعلان  الإشراف على" لج تخابات ريس ا ًا لجم ئ ن
يح وحتى إعلان تح باب التر شـعن  نيجة الاتخاب ف   . نت

شُكل سا ،وعضوية كل من ريس محكمة تـو يا ر تورية ا نة من ريس المحكمة الد ئا ًئ ي لعل سـ ناف القاهرة ،وأقدم نواب  ئللج سـتئا
يا ، وأقدم نواب تورية ا لعلريس المحكمة الد سـ نقض وأقدم نواب ريس مجلس الدولـةئر ئ ئيس محكمة ا   . ل

ية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وتكون نة نها ئقرارات ا تعرض  للج لوأمام أية جهة ، كما لا يجوز ا
يذ أو الإلغاء ، تصاصات الأخرى  لتنفلقراراتها بوقف ا ها ، و يحدد القانون الا تصا نة فى ا لكما تفصل ا خ ص خ   . لجنـةللج

بين في المادة  نحو ا تولى الإشراف على الاقتراع والفرز على ا ية اللجان التي  نة الاتخابات الرئا شُكل  لمو ل ت سـ ن لج   39تـ

ته  تقرير مدى مطا بل إصداره  يا  تورية ا ية على المحكمة الد نظم للاتخابات الرئا شروع القانون ا بقويعرض  لق لعل سـ سـ ن لم م ُ
تـور   . سللد

شر يوما منالمحكمة ا وتـُصـدر سة  شأن خلال  يا قرارها فى هذا ا تورية ا ًلد ع خم ل لعل تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا  سـ
تورية نص أو أكثر وجب يع الأحوال يكون  سـقررت المحكمة عدم د ند إصدار القانون ، وفى  تضى قرارها  جمإعمال  ع مق

شـر في الجريدة  قرار يع سلطات الدولة ، و نالمحكمة ملزما للكافة و يُلجم يةً   . خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره سمالر

  29مـــــادة 

يجة الاتخاب ، ولا بدأ من تاريخ إعلان  يلادية  نوات  نمدة الرئاسة أربع  ت تسـ هورية إلا  نم تخاب ريس ا لجميجوز إعادة ا ئ ن
يـة   . للمدة واحدة تا

  30مـــــادة 

يم به ا باشر مهام  بل أن  شعب  ليؤدى الريس أمام مجلس ا نص ي مل ق يةئ   -: تين الآ
 
هوري ، وأن أحترم " نظام ا سم با߸ العظيم أن أحافظ مخلصا على ا لجمأ ل شعب  ًق تور والقانون، وأن أرعى مصالح ا لالد سـ

يه رعاية كاملة ، وأن أحافظ على تقلال الوطن وسلامة أرا ضا   . " سـ



 31مـــــادة 

باشرته تين يوما على الأكثر من  هورية ، خلال  ميعين ريس ا لجم ًئ به ،سـ تصاصاته ،  منص مهام  با لـه أو أكثر ويحدد ا خنا ً ئ
به تضت الحال إعفاءه من  منصفإذا ا هورية  ق لجموجب أن يعين غيره وسرى اشروط الواجب توافرها في ريس ا ئ ل ت

هورية والقواعد ته على نواب ريس ا ساء نظمة  لجما ئ ل لم   . لم

  32مـــــادة 

شعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة لشكل مجلس ا هم على الأقل  يُ سين عضوا ،  نصفو خم
تخابهم عن باشر اسري العام  نمن العمال والفلاحين ، ويكون ا لطريق الاتخاب ا لم يوبين القانون تعريف العامل .. ن

سم إليها  والفلاح ية التي  تقويحدد الدوائر الاتخا ب   . الدولةن

شرة شعب عددا من الأعضاء لا يزيد على  هورية أن يعين في مجلس ا عويجوز لريس ا ً ل لجم   . ئ

  33مـــــادة 

ياسة العامة للدولة ، شريع ، ويقرر ا تخابه سلطة ا شعب فور ا سـتولى مجلس ا ن ل لي تصادية  لت ية الا قوالخطة العامة  للتنم
ية ، والموازنة العامة للدولة ، يذيةكما  عوالاجتما سلطة ا لتنفيمارس الرقابة على أعمال ا   . ل

 34مـــــادة 

يلادية من تاريخ أول اجتماع له نوات  شعب خمس  ممدة مجلس ا سـ   .ل

  35مـادة 

شورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة لشكل مجلس ا ثا  ي تخب  نين وثلاثين عضوا ، و ثلوا ينث ً
لباشر اسريأعضاء المجلس بالاقتراع ا هم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين ريس لم ئالعام على أن يكون   نصف
باقي ثلث ا هورية ا لا ل   لجم

شورى ية الخاصة بمجلس ا لويحدد القانون الدوائر الاتخا ب   . ن



  36مـــــادة 

نوات شورى ست  سـمدة عضوية مجلس ا   . ل

  37مـــــادة 

تخابه دراس شورى فور ا نتولى مجلس ا ل يلا بالحفاظ علىي سلام الاجتماعي  كفة واقتراح ما يراه  ية وا لدعم الوحدة الو طن
تمع ية  للمجوحماية المقومات الأسا بات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما سـ يا والحقوق والحريات والوا يمه ا جو لعل   : يلي ق

تصادية ية والا ية الاجتما قشروع الخطة العامة  ع للتنم   .م

هوريةمشروعات القوانين ال يه ريس ا ها إ لجمتي  ئ ليل   .يح

ئون العرية أو  ياسـتها في ا ياسة العامة للدولة أو  تصل با هورية إلى المجلس من موضوعات  يله ريس ا بما  شـ سـ سـ ت ليح ب ل لجم ئ
ية   .جالخار

شعب هورية ومجلس ا بلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى ريس ا لو لجمي   . ئ

  38مـــــادة 

يح لمج شـنظم القانون حق التر تضمن حدا أدنى ي تخابي يحدده، ويجوز أن  شورى وفقا لأي نظام ا شعب وا يلسي ا ن ل ل
سين لمجلشاركة المرأة في ا   . لم

  39مـادة 

تاء شورى ، وبين أحكام الاتخاب والا شعب وا سـتفيحدد القانون اشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي ا ن ي ل ل   .ل

يل قضائي كامل الإ توتولى يا ذات  تشكنة  عل تاء ، بدءالج ًشراف على الاتخاب والا سـتف يد بجداول الاتخاب  ن نمن ا لق
نحو الذي يجة ، وذلك كله على ا لوحتى إعلان ا ينظمه القانون ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من  لنت

ية ئئات قضا يا هي نة ا يارهم قرار من ا يا ، ويصدر با ها ا هم مجا لعلتر للج ت خلعل سل   .شح

  40مـــــادة 

شورىتخت شعب وا نقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسي ا لص محكمة ا ل   .ل



يجة الاتخاب ، وتفصل المحكمة وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال نمدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان  نت فى الطعن  ً
سعين يوما من تاريخ ًخلال    وروده إليها ت

سين تبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ ا لمجلو    بقرار المحكمـةتع

  41مـادة 

هر من تاريخ العمل بهذا الإعلان تة أ شورى خلال  شعب وا تخاب مجلسي ا شبدأ إجراءات ا سـ ل ل ن   . ت

بين تصاصاته بأعضائه ا شورى ا تخويمارس مجلس ا لمنل   .خ

تولى يين ثلث أعضائه ، يو يل المجلس  تكمال  تخابه ، ا هورية فور ا تعريس ا سـ بن شك لجم يين هؤلا تئ تكمال تعويكون  سـء لا
بين نحو ا يـة للمجلس على ا با لمالمدة ا ل   . بالقانون قل

  42مـــــادة 

ية يمين الآ باشر عمله ا بل أن  سه  شورى أمام  شعب وا تسم كل عضو من أعضاء مجلسي ا ي مجل ل ل ليق   : ق

شعب  " هوري ، وأن أرعى مصالح ا نظام ا سم با߸ العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن وا لأ ل لجمق ، وأن أحترم ً
تور والقانون   . " سـالد

  43مـــــادة 

شترى أو لا ته أن  ناء مدة عضو شورى أ شعب وا ييجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي ا ي ث ل ئا من أموال  ل شيتأجر  يسـ
ئا من أمواله أو أن ها  يالدولة أو أن يؤجرها أو  شيع يه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أ يب ها  عليقا و يض

  .ُمقاولا

  44مـادة 

ثقة لا شورى إلا إذا فقد ا شعب وا ليجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي ا ل بار أو فقد أحد شروط العضوية  ل عتوالا
تخب علي ته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية  نأو صفة العامل أو الفلاح التي ا بات عضو ها أو أخل بوا يأسا ج س

ية ثلثي أعضائه من المجلس   . غلببأ



  45مـادة 

ية ضد أحد أعضاء لا نا بس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات  ئيجوز فى غير حالة ا ج شورى إلا بإذن  لتل شعب وا لمجلسي ا ل
سه وفى غير دور انعقاد المجلس ند أول انعقاد له بما اتخذ من مجلسابق من  عتعين أخذ إذن ريس المجلس ويخطر المجلس   ئي

  . إجراء

  46مـــــادة 

س ها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانونلا تلاف أنوا تقلة وتولاها المحاكم على ا ية  علطة القضا خ ت سـ   . مئ

  47مـــــادة 

يا ولا ساءلتهم تأد نظم القانون  تقلون وغير قابلين للعزل و ًالقضاة  يب م ي سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز  مسـ
تدخل في القضايا   . شـئون العدالةأو في  للأية سلطة ا

  48مـادة 

ية ، ويحدد القانون  تأد نازعات الإدارية وفى الدعاوى ا تص بالفصل في ا تقلة و ية  ئة قضا يبمجلس الدولة  ل لم يخ سـ ئ مي ه
تصاصاته الأخرى   . خا

 49مـــــادة 

تص دون غيرها المحكمة تقلة قائمة بذاتها و ية  ئة قضا يا  تورية ا تخالد سـ ئ ي لعل مسـ ية ه تورية القوانين ئبالرقابة القضا سـ على د
نصوص سير ا لواللوائح وتولى  تف بين في القانون  ت ية وذلك كله على الوجه ا شر لما يع تصاصات  ويعين القانون.. لت خالا

بع أمامها نظم الإجراءات التي  تتالأخرى للمحكمة و   .ي

  50مـــــادة 

ب ها و نظم طريقة  تصاصاتها، و ية وا ئات القضا ييحدد القانون ا ي ئ يلي تشكخ همله يين أعضائها و نقلين شروط وإجراءات    . تع

 51مـــــادة 

تورية بادئ الد تصاصاته في حدود ا سكري وبين ا سـنظم القانون القضاء ا لم ي لع   . خي



  52مـــــادة 

نظام العام ها سرية مراعاة  ية إلا إذا قررت المحكمة  للسات المحاكم  ن جعلجل نطق  عل يع الأحوال يكون ا لأو الآداب وفى  جم
يةبالح سة  نكم في    . علجل

 53مـــــادة 

بلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز القوات شعب مهمتها حماية ا سلحة ملك  لا لل يلات  لم شاء  ئة أو جماعه إ تشكلأية  ن هي
سكرية والدفاع عن الوطن به  عسكرية أو  شـ باري وفقا للقانون  ع يد إ ًوأرضه واجب مقدس وا ج يوبين القانون .. لتجن

سلحةالخدمة و شروط لمالترية في القوات ا   . ق

  54مـــــادة 

سمى  يشأ مجلس  ته،" مجلس الدفاع الوطني " ين هورية رئا تولى ريس ا سـو لجمي ئون الخاصة  ئ نظر في ا تص با شـو ل ليخ
بين بلاد وسلامتها، و يبوسائل تأمين ا تصاصاته الأخرى ل   . خالقانون ا

  55مـــــادة 

ية ، تؤدى واجبه ية نظا ئة مد شرطة  ما ن هي نينل شعب وتكفل للموا طا في خدمة ا هر على حفظ  ل نة والأمن و سالطمأ تي ن
نظام والأمن العام والآداب وفقا للقانون ًا   . ل

  56مـــــادة 

ية سلطات الآ باشرة ا يل ذلك  بلاد ولـه في  ئون ا سلحة إدارة  تتولى المجلس الأعلى للقوات ا ل ل شـ لم مي   : سب

شريع .1   .لتا
ياسة العامة للدولة و .2 يذهالسـإقرار ا بة  نفالموازنة العامة ومرا   . تق
شعب .3 نين في مجلس ا ليين الأعضاء ا ي   . لمعتع
ها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .4 شورى لانعقاد دورته العادية و شعب وا فضدعوة مجلسي ا ل  . ل
  . حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .5
قيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفا .6 نظام القانوني في تمث تبر جزءا من ا ليات الدوية ، و تع ًل

  . الدولة
ناصبهم .7 ميين ريس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من  ئ   .تع



سكريين .8 لعيين الموظفين المديين وا ن ثلي تع بين فى القانون، واعتماد  يين وعزلهم على الوجه ا يا ثلين ا مموا لم سـ سـ  للمم
ي يا ية ا سـالدول الأ سـ لب   . ينجن

شامل فلا يكون إلا بقانون .9 ها أما العفو ا لالعفو عن العقوبة أو    .تخفيف
تصاصات الأخرى المقررة لريس .10 سلطات والا ئا خ تضى القوانين واللوائح  ل هورية  بمقا وللمجلس أن يفوض . لجم

سه أو أحد أعضائه تصاصاته ئير   . خفي أي من ا

  57مـــــادة 

سلط لتولى مجلس الوزراء والوزراء ا يةي تصاصات الآ باشرة الا يذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص  تة ا خ م   : لتنف

يذها وفقا  .1 ياسة العامة للدولة والإشراف على  سلحة في وضع ا تنفالاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات ا سـ للم
هورية   .لجمللقوانين والقرارات ا

ها وا .2 تابعة  هات ا تابعة أعمال الوزارات وا يق و يه و لتو لج م لج سات العامةتنسـ سئات والمؤ   .لهي
يذها .3 بة  يذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومرا نفإصدار القرارات الإدارية وا ق تنف   .لت
شروعات القوانين واللوائح والقرارات .4   .مإعداد 
شروع الموازنة العامة للدولة .5   .مإعداد 
شروع الخطة العامة للدولة .6   .مإعداد 
باد .7 ها وفقا  للمعقد القروض و توريةمنح   .سـئ الد
نين ومصالح الدولة .8 يذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق الموا طملاحظة    .تنف

  58مـــــادة 

يا لا نة حرة أو عملا تجاريا أو ما به أن يزاول  ناء تولى  ليجوز للوزير أ مه نص يا مث نا ًأو  ع ئا , ص تأجر  شترى أو  شيأو أن  سـ يي
يه ومن أموال الدولة أو أن يؤجرها أ ها  ئا من أمواله أو أن يقا علها  يض ي شيع   . يب

  59مـــــادة 

بين يعلن هورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه ا لمريس ا لجم في القانون ويجب عرض هذا  ئ
ية تا بعة أيام ا شعب خلال ا لالإعلان على مجلس ا ل سـ شأنه فإذا تم الإعلان في غير دور  لل بيقرر ما يراه  بت ل جالانعقاد و

يه في دعوة نصوص  يعاد ا يه وذلك بمراعاة ا علالمجلس للانعقاد فورا للعرض  لم لم عل شعب  ً سابقة وإذا كان مجلس ا لالفقرة ا ل
ًنحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد شعب على إعلان حالة م ية أعضاء مجلس ا لفي أول اجتماع له ويجب موافقة أ  غلب

يع الأحوال يكو تةجمالطوارئ وفى  تاء  سـن إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز  هر ولا يجوز مدها إلا بعد ا تفأ سـش
ته على ذلك شعب وموا فقا   . ل



 60مـــــادة 

شترك بدعوة من نين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع  متمع الأعضاء غير ا لمعي سلحة  يج لمالمجلس الأعلى للقوات ا
تخابهم لاتخاب  هر من ا تة أ جمخلال  ن ن بلاد في  عيةشسـ تور جديد  شروع د تولى إعداد  ية من مائة عضو  للتأ سـ ت مسـ سي

ته شر يوما من إعداده يموعد غا سة  شروع ، خلال  ها ويعرض ا هر من تاريخ  ًتة أ ع خملم ُسـ يل شعب  تشكش لعلى ا
شعب تور من تاريخ إعلان موافقة ا تائه في شأنه ويعمل بالد للا سـ تاء سـتف سـتفيه في الا   . عل

  61مـادة 

تصاصات المحددة فى هذا ريسـتم باشرة الا سلحة في  خالمجلس الأعلى للقوات ا م الإعلان وذلك لحين تولى كل من  لم
تصاصاتهما وحتى شورى لا شعب وا خمجلسي ا ل نه ل به كل في  باشرته مهام  هورية و تخاب ريس ا يا نص حن ُم م لجم   .ئ

 62مـــــادة 

بل صدور هذا  كل بقىقما قررته القوانين واللوائح من أحكام  توري  يالإعلان الد صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها  سـ
ها وفقا للقواعد والإجراءات   . المقررة في هذا الإعلان يلأو تعد

 63مـــــادة 

شره تاريخ  تالي  يوم ا ية ويعمل به من ا نشر هذا الإعلان في الجريدة الر لن ل ل سم   . ي
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